
 القاهرة - كشف وزير البترول والثروة 
المعدنية طـــارق الملا أمس أن فاتورة دعم 
المواد البترولية هبطت بنســـبة 69 بالمئة 
في الربع الأول من الســـنة المالية الحالية 
(الثالث مـــن العام الحالي)، وهو ما يزيد 

كثيرا على التقديرات الأولية للموازنة.
الدعـــم  مخصصـــات  أن  وأوضـــح 
الحكومي للوقود تراجعت إلى 7.25 مليار 
جنيـــه (451.4 مليون دولار) في الأشـــهر 
الثلاثـــة، أي ما يقل بنســـبة 44 بالمئة عن 
تقديرات الموازنة البالغة 13 مليار جنيه، 
ويقـــل عن ثلـــث فاتورة الدعـــم في الربع 
الثالث مـــن العام الماضـــي البالغة 23.25 

مليار جنيه.

ونفّذت مصر سلســـلة مـــن إجراءات 
التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج 
قـــرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق 

النقـــد الدولـــي وقّعته في أواخـــر 2016. 
وتضمّن البرنامج، الذي انتهي في يونيو 
الماضـــي، تحرير ســـعر الصـــرف وزيادة 
تخفيضات  وإجـــراء  الضرائـــب  بعـــض 

كبيرة في دعم الطاقة.
المالية  الســـنة  موازنـــة  وخصصـــت 
مليـــار   52.9 نحـــو  الحاليـــة 2020-2019 
جنيـــه لدعم المـــواد البتروليـــة مقابل 89 
مليـــار جنيه قبل عام. ومـــن المتوقع الآن 
أن تقل أرقام الدعم الفعلية عن التقديرات 

الأولية.
كانت الحكومـــة المصرية قد خفّضت 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي الأســـعار المحلية 
للوقـــود، وبـــدأت بربـــط أســـعار الطاقة 
بالأســـواق الدولية في إطار آلية تسعير 
يســـاندها صندوق النقد الدولي، ورفعت 
بموجبها أســـعار الوقود أربع مرات منذ 

توقيع برنامج صندوق النقد.
وأجّجـــت ارتفاعـــات أســـعار الوقود 
فرضتهـــا  أن  بعـــد  المصريـــين  تشـــاؤم 
الحكومة في محاولة منها لتخفيف أعباء 
الموازنة، وهو ما دفع الخبراء إلى ترجيح 
صعود التضخّم مجددا وتفاقم حالة عدم 

اليقين في المناخ الاقتصادي.

الشـــعبية  الأوســـاط  وتشـــاءمت 
والاقتصاديـــة المصرية مـــن الدخول في 
موجـــة مـــن الركود بســـبب الإجـــراءات 
التقشفية المتواترة التي تنفّذها الحكومة 
والتي يتوقع أن تزيد من أضعاف القدرة 

الشرائية للمستهلكين.
وكانـــت الســـلطات قد زادت أســـعار 
بالمئـــة،  نحـــو 35  أوكتـــان  البنزيـــن 92 
والبنزين 95 أوكتان، بنســـبة 17.4 بالمئة، 
وسعر أســـطوانات الطهي بـ66.6 بالمئة، 

وسعر الســـولار والبنزين 80 أوكتان بـ50 
بالمائة.

وســـعت مصر إلى تنفيذ الإصلاحات 
المتعلقـــة بتخفيض دعم الطاقـــة لتجنّب 
تعريـــض الموازنة إلـــى مخاطـــر ارتفاع 

أسعار النفط العالمية.
المنتجـــات  دعـــم  تقديـــرات  وبلغـــت 
البترولية في موازنـــة العام المالي المقبل 
نحـــو 5 مليـــارات دولار مقابل 6.18 مليار 
دولار مقدّرة بموازنة العام المالي الحالي.

اقتصاد
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 تونــس - تقر الســـلطات بـــأن المضي 
قدما في بناء الاقتصاد المحلي والتخفيف 
من العبء الثقيل للتحديات، رهينا إرادة 
حاسمة في اقتلاع ســـرطان التهريب من 
جـــذوره لضمـــان أســـس اقتصادية على 
قواعد مستدامة تساهم في إخراج البلاد 

من أزماتها العميقة.
ونســـبت وكالة الأنباء الرســـمية إلى 
وزير المالية رضا شـــلغوم خلال إشـــرافه 
على الاحتفـــال بالذكرى الـ63 “لتونســـة 
الديوانـــة“ (الجمارك) قولـــه، الجمعة، إن 
“الحكومة انطلقت في مراجعة النصوص 
التشـــريعية والترتيبية، التي تعرقل عمل 

وحدات الجمارك“.
واعتبـــر الوزيـــر أن “هـــذه المراجعة 
التحديـــات  كل  مواجهـــة  مـــن  ســـتمكّن 
المتعلقة خاصة بمقاومة التهريب والغش 
بالاقتصاد  للنهـــوض  المنظّمة  والجريمة 

الوطني“.
وتعلـــم مختلف الأطـــراف في تونس 
بـــأن المرور إلى مرحلة بنـــاء الاقتصاد لا 
يمكـــن أن يحدث دون التخلص من مكامن 
الخلل المتمثّلة في عصابات تهريب السلع 
التي تسببت في ضرب المنتجات المحلية.

وتشـــهد الأســـواق التونســـية حالة 
إغراق بالســـلع المهرّبة التـــي تجد إقبالا 
كبيـــرا من المواطنين، ممّـــا جعلها تزدهر 

مقابل تدهور السوق الرسمية.
وأضـــاف رضـــا شـــلغوم أن ”الدعـــم 
وأعـــوان  لإطـــارات  والمـــادي  المعنـــوي 
الجمـــارك التونســـية مهـــمّ للغاية حتى 
يتمكّنـــوا مـــن الاضطـــلاع بمهامهم على 
أكمل وجه والارتقـــاء بالخدمات الموجّهة 
للمواطن والمؤسســـة بما يعزز الاقتصاد 

المحلي“.
الجمـــارك  جهـــاز  دعـــم  أن  وتابـــع 
لوجيســـتيا ســـوف يســـاهم فـــي ”الحد 

التهريـــب  وجرائـــم  التجـــاوزات  مـــن 
والغـــش والاتجـــار في المـــواد الممنوعة، 

وغيرها“.
واســـتعرض المدير العـــام “للديوانة 
الزواغي،  يوسف  (الجمارك)،  التونسية“ 
مجـــالات أداء عمـــل وحـــدات الجمـــارك 
برا وجوا وبحرا، لاســـيما على مســـتوى 

تطوير آليات العمل.
ورغم ترسانة القوانين التي وضعتها 
تونس العـــام الماضي لمكافحـــة التهريب 
والتجـــارة الموازية يتواصل النزيف، ممّا 

يستوجب إصلاحات أكثر نجاعة.
المتعاقبة  الحكومـــات  خبراء  ويحمّل 
مســـؤولية اســـتفحال التهريـــب والغش 
نظرا إلى انشـــغالها بمصالح شخصيات 
معيّنـــة مرتبطة بأطراف نافذة على علاقة 

بشبكات التهريب.
وتمكّنـــت الجمارك في عـــدة محطات 
من إحباط عدد من عمليات التهريب، غير 
أنها لم تفض إلى نتيجة إيجابية بالنظر 
إلى امتلاء الأسواق بالسلع المهربة التي 
لا تجـــد صعوبـــة فـــي اقتحام الأســـواق 

التونسية عبر حدودها.
أنهـــا  الحكومـــة  أكـــدت  أن  وســـبق 
تســـتهدف التقليص مـــن حجم الاقتصاد 
الموازي من 50 إلـــى 20 بالمئة بحلول عام 
2020، علاوة على تخصيص موارد مالية 

كبيرة لمكافحة الجريمة المنظمة.
ويجزم اقتصاديون بأن الحكومة أمام 
تركة هائلة من المشكلات تتعلق بالتهريب 
وعليهـــا تحديد خارطـــة واضحة المعـالم 
للحـــد من هـذه الآفـــة، التي خصصت لها 
الحكومـة السـابقة في مايو الماضي، نحو 

240 مليون دولار لمحاربتها.
وكشـــفت تحقيقات قضائية في وقت 
ســـابق، أن أكثر من 120 شـــركة تونسية 
ودوليـــة تورطـــت فـــي إغراق الأســـواق 
المحليـــة بالبضائع المهرّبة، مشـــيرة إلى 
أنها كبّـــدت خزينة الدولة خســـائر تقدّر 
بحوالي 750 مليون دولار بســـبب تهرّبها 

من دفع الضرائب.
مزمنـــا  صداعـــا  التهريـــب  ويمثّـــل 
لتونـــس، خاصـــة الوقـــود، حيـــث يباع 
لتـــر البنزيـــن المهرب من ليبيـــا بـنحو 6 
أضعـــاف ســـعره، وفـــق البنـــك الدولي، 
فضلا عن منتجات غذائية واســـتهلاكية 
أخرى مجهولـــة المصـــدر، والتي ألحقت 
المحليـــة  بالصناعـــة  كبيـــرا  ضـــررا 

وأدت إلـــى غلـــق العديـــد من الشـــركات 
لأبوابها.

وتفاقـــم نشـــاط التهريب فـــي تونس 
نتيجة عوامل أمنية وسياسية، وتحوّلت 
المســـألة مـــن مجـــرد متنفّـــس لتخفيف 
وطـــأة الظروف الصعبة لســـكان المناطق 
الحدوديـــة إلـــى تجـــارة مـوازيـــة تهـدد 
النمو، لما يسبّبه من نزيـف ضـريبي كبير 

يفاقم متاعب الدولة.
وفشـــلت الســـلطات في كبح التهرّب 
الضريبـــي الناجـــم أساســـا عن نشـــاط 
التهريب الـــذي ينتعش ويراكـــم الأرباح 

ويبطل كل قواعد المنافسة.
ويعانـــي التجـــار المنخرطـــون فـــي 
الســـوق الرســـمية ممّن يدفعون الرسوم 
الضريبيـــة للدولـــة، ولا تبـــاع ســـلعهم 
لارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع المهرّبة.

وأمـــام عجـــز الدولـــة عـــن التخلص 
نهائيـــا مـــن التهريب كثيرا مـــا ارتفعت 
أصوات سياســـيين وخبـــراء داعين إلى 
إدماج التجـــارة الموازيـــة والتهريب في 
الاقتصاد الرسمي في محاولة لاحتوائه.

ولطالمـــا دعا المختصـــون إلى تطوير 
المصالـــح  لعمـــل  القانونيـــة  المنظومـــة 
عـــدّة  بهـــا  قوانـــين  وهـــي  الجمركيـــة، 
ثغـــرات، ودون تغييرها لا يمكن التصدي

للتهريب.
وســـبق أن أكـــد النقابـــي فـــي جهاز 
الجمـــارك محمـــد البيزانـــي أن القوانين 
التهريب،  بمكافحة  المتعلقة  والتشريعات 
لم تعد مناسبة للمرحلة الاستثنائية التي 
تمـــر بها تونس مع اســـتفحال النشـــاط 

وخطورته.
وأوضح البيزاني أن ظاهرة التهريب 
خرجـــت من منطق الأعمـــال المعزولة إلى 
المواجهات المباشرة بين المهرّبين ووحدات 
الجمارك، مما نتج عنه اعتداءات وحالات 

وفاة بين الطرفين.
وكثيرا ما أفضت المواجهات بالمناطق 
الحدوديـــة إلى حالات وفـــاة من الطرفين 
نظـــرا إلـــى تحصّـــن المهرّبـــين بالفـــرار 

وامتناعهم عن التوقف.
لعمـــل  المنظمـــة  القوانـــين  وتشـــهد 
الجمـــارك بعض الثغرات، حيـــث أنها لا 

تحـــدّد ولا توضح العديـــد من الإجراءات 
كالمطـــاردات وحدود التوقـــف، أو في ما 
يتعلق بالتهم بالقتـــل العمد التي تخرج 

من الحيز الجمركي.
ويثير عدم امتثال الشاحنات لشارات 
التوقف الشـــكوك حـــول إمكانية تهريب 
ســـلاح أو مخـــدرات، وعـــادة مـــا تطارد 
الوحـــدات نحـــو 30 شـــاحنة تهريب في 
نفس الوقـــت، مما يجعلها فـــي مواجهة 

كبيرة ومستمرة.
إعطاء  التونســـية  الحكومة  وتحاول 
نفـــس جديـــد لاقتصـــاد البـــلاد المتعثر 
بالتركيز على محاصرة عمليات التهريب 
وتوفيـــر فرص عمـــل للشـــباب، وهو ما 
ترجمه إنشـــاء مناطق حرة وخاصة على 
الحدود الجزائرية والليبية العام الماضي 
بعد ســـنوات من التأخر فـــي تنفيذ هذه 

الخطط.
وأعطت الحكومـــة في مارس الماضي 
شـــارة الانطـــلاق فـــي إنشـــاء المنطقـــة 
اللوجســـتية والتجاريـــة في بـــن قردان 
تقـــدّر  باســـتثمارات  البـــلاد،  جنـــوب 

بحوالـــي 33 مليـــون دينـــار (12 مليـــون 
دولار)، لكنها لـــم تدخل بعدُ حيز التنفيذ 

الفعلي.
ولا تـــزال مشـــاريع أخـــرى مماثلـــة 
تنتظر التنفيذ، في مشـــهد يختزل البطء 
الشـــديد لمراحل ســـير مثل هذا النوع من 

الاستثمارات.
وأمام الحكومة المقبلة تحديات كبيرة 
لتنظيم هذا القطـــاع لا فقط لأهميته على 
المستوى الاقتصادي وإنما على المستوى 
الأمنـــي أيضا، بمـــا أن التهريـــب يغذي 
الإرهاب ويفتح له المنافذ، مما يســـتوجب 
حـــلا عاجـــلا لصـــد التهريـــب والإرهاب 

العابرين للحدود.
وكانـــت تونـــس قد أبرمت فـــي 2003 
اتفاقيـــة مـــع الجزائـــر تقضـــي بإقامـــة 
منطقة تبادل حر علـــى طول الحدود بين 
البلدين تضم 14 منطقة تجارية مشـــتركة 
للمســـاهمة في تنمية المناطق الحدودية 
والتقليص من ظاهـــرة التجارة الموازية، 
لكـــن لـــم يتـــم حتى اليـــوم تحقيـــق تلك 

الوعود على أرض الواقع.

تونس تعزز قوانين الجمارك لوقف نزيف التهريب
رهان على مكافحة التهريب والتجارة الموازية لإنعاش الاقتصاد

تحشــــــد الحكومة التونســــــية منذ ســــــنوات من جهودها لوضع حدّ لنزيف 
ــــــا يعمّق أزمات  ــــــي أصبحت مرضا مزمن ــــــب والتجــــــارة الموازية الت التهري
الاقتصاد المحلي، الذي يشــــــكو أصلا من تراجــــــع كبير نتيجة تعثّر برامج 

الإصلاحات التي طال انتظارها.

مخصصات دعم الوقود 

بلغت 451.4 مليون 

دولار في الربع الثالث

طارق الملا

الحكومة بصدد مراجعة 

التشريعات المعرقلة 

لعمل الجمارك

رضا شلغوم

 القاهــرة - كشـــفت شـــركة ســـفينة 
إيجيبـــت أمس عـــن إطـــلاق أول منصة 
إلكترونيـــة خاصة بالمنتجـــات المصرية، 
والتـــي وصفتهـــا بأنها اســـتجابة لآمال 
المصُنعين المصريين في وصول مُنتجاتهم 
إلى السوق الدُولية وزيادة الطلب عليها 

في السوق المحلية.
وأطلقت الشـــركة على المنصة اســـم 
”ســـفينة“، وهـــي بمثابة ”مـــول“ تجاري 

المصرية،  للصناعـــات  مجمّع  إلكترونـــي 
ويضم مواقـــع مصغرة لكل مُصنع، تمثل 

منفذ بيع له داخل هذا المول.
وقـــال إســـلام البنـــا رئيـــس مجلس 
إدارة شركة سفينة إيجيبت المالكة لموقع 
”ســـفينة إيجيبـــت دوت كـــوم“ فـــي بيان 

صحفـــي أمس، إنـــه ”يوجد فـــي منصة 
ســـفينة حاليا أكثر من ألف منتج مصري 

الصنع“.
وأكـــد أن المنصـــة تتيـــح لـــكل تاجر 
مصري أو مســـتورد من الخارج أو وكلاء 
التصدير مـــن مصر إلى الخارج، إمكانية 
البحـــث عن المنتج داخل منصة ســـفينة، 
التـــي تفتح لهم قائمة بـــكل مصنعي ذلك 

المنتج في مصر.
وأشـــار أنه يمكن التجول من مصنع 
لآخر حيـــث أن كل مصنـــع يتواجد في “ 
له موقع مُصغر يكون فيه ملف  ســـفينة“ 
خاص عـــن المصنـــع وحجمـــه وتاريخه 

وشهاداته وصوره.
وأوضـــح أن كل منتـــج لأي مصنـــع 
له صـــور مكتوب فيها متوســـط ســـعره 
وأقـــل كمية تُطلب منه ونبـــذة عن المنتج 
ومواصفاته، وحين يختار الزبون المصنع 

الـــذي يرغب في التعامل معه، ســـيتمكن 
أيضا مـــن خلال منصة ”ســـفينة“ إجراء 
مُحادثة تجارية مع مسؤول البيع في ذلك 
المصنع باســـتخدام نافذة ”تشات أنجن“ 

خاص بموقع سفينة.
وأضـــاف البنـــا أن منصة ســـفينة لا 
تأخـــذ عمولة علـــى أي مبيعـــات تجُري 
مـــن خلالهـــا، وأنهـــا تحصل فقـــط على 
رســـوم اشتراك من المصنع مقابل وجوده 
فـــي منصـــة ســـفينة، التي ستُســـتخدم 
فـــي عمليـــات الترويج والدعم لانتشـــار 
وخـــارج  داخـــل  ككلّ  ســـفينة  منصـــة 

مصر.

أصبحـــت  الآن  الفرصـــة  إن  وقـــال، 
مواتية للمنتج المصري بأن ينافس عالميا 
لتوافر عدة عوامـــل منها انخفاض قيمة 
الجنيـــه المصري بعد التعـــويم، مما أدى 
إلى انخفاض سعر المنتج المصري نسبيا 

مقارنة بمثيله الأجنبي.
وأكد دعـــم الدولة المصرية لكل ما من 
شـــأنه تعظيم الناتج المحلي، والذي ظهر 
في إنشاء مُجمعات صناعية متخصصة، 
وتعزيز بنيتها التحتية من أجل تســـهيل 
إلـــى  إضافـــة  اللوجســـتية،  العمليـــات 
السياســـات النقدية والمالية الداعمة لهذا 

التوجه.

أول منصة إلكترونية شاملة

لتسويق المنتجات المصرية

ــــــة تخلّصت من الجانب الأكبر  أظهرت بيانات رســــــمية أن الحكومة المصري
ــــــرى محللون أنها خطوة  مــــــن فاتورة دعم الوقود بعد تحرير أســــــعارها. وي
ضرورية لبناء الاقتصاد على أســــــس مســــــتدامة، رغم التذمر الشعبي من 

ارتفاع الأسعار بعد نقل الحكومة أعباء الموازنة إلى كاهل المواطنين.

القاهرة تتخلص من الجانب الأكبر 

من فاتورة دعم الوقود

مكافحة التهريب على رأس التحديات 

تواصل إجراءات التقشف

سناء عدوني
صحافية تونسية

تراجع الدعم بنسبة 69 بالمئة في الربع الثالث من العام

يوجد في المنصة 

حاليا أكثر من ألف 

منتج مصري الصنع

إسلام البنا


